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 مجلة العلوم القانونية والشرعية الصادرة عن جامعة الزاوية

 م2017العدد العاشر/ يوليو  

 

  ر االولاية القانونية للدولة على السفينة في البح  

 يد/سيد إبراهيم الدسوق                                                                     

علوم البحار زوارهبالمعهد العالي لتقنيات   محاضر  

 المقدمة: 

 ،ت العامة لمؤلفاينها داخل اكاملا أو من ب   ا  بالعديد من الدراسات القانونية سواء من خصص لها مؤلف حظيت السفينة 

ر أنها ية باعتبالقانونوتناولها العديد ممن كتبوا في القانون البحري بصفة خاصة ولكن كان تناولهم لها من حيث طبيعتها ا

ما أ ، لحيازةبمجرد ا أي أنها تختلف من الناحية القانونية عن أوضاع المنقول الذي تنقل ملكيته، من طبيعة خاصة  منقولا

 السفينة فلا تنقل ملكيتها إلا بعد تسجيل عقد الشراء ولذلك هي منقول ذا طبيعة خاصة .

، ولذا  ل جنسيتهالتي تحماعلى السفينة الدولة  طةى الولاية القانونية ومدى سلوأما الدراسة التي نحن بصددها فنشير فيها إل

لمتعلقة بالبحر الإقليمي ا 1958في الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية جنيف لسنة  عليهفالدراسة هنا قاصرة على ما تم النص 

ي لمياه الداخلية للدولة التي ا، وبالدراسة بينا الولاية ف 1982جاورة واتفاقية الأمم المتحدة العامة للبحار لعام والمنطقة الم

وانئها ، تواجدة بمها المتحمل السفينة جنسيتها ، وبينا دور الدولة الساحلية الذي لا يتعارض مع ولاية هذه الدولة على سفن

قسمة إلى مدراسة فإن هذه ال وعليهالبحار . أعاليوأثناء مرورها في بحرها الإقليمي ، وكذلك الوضع القانوني لها في 

 : التالي

 ولاية الدولة على السفينة في مياهها الداخلية. :الأول المطلب

 : ولاية الدولة على السفينة في مياهها الإقليمية.الثاني المطلب

 البحار. أعالي:ولاية الدولة على السفينة في الثالث  المطلب

 المطلب الأول

 ولاية الدولة على السفينة في مياهها الداخلية

) الميدداه الواقعددة علددى الميدداه الداخليددة ب نهددا 1982الثامنددة مددن اتفاقيددة الأمددم المتحدددة لقددانون البحددار عددام لقددد عرفددت المددادة    

والمنطقددة  الجانددب المواجدده للبددر مددن خددح قيدداي البحددر الإقليمدديا، وأيةددا عرفتهددا اتفاقيددة جنيددف الخاصددة بددالبحر الإقليمددي

جانددب المواجدده لددى أن )الميدداه الداخليددة هدي تلددك التددي تقدع فددي الفددي المدادة الخامسددة بفقرتهددا الأولدي ع 1958المجداورة عددام 

اء مدن تلدك الأجدز للأرض من خح قياي البحر الإقليمي وتعتبر جزءا من الميداه الداخليدة للدولدة ا ، ويقصدد بالميداه الداخليدة

 البحر التي تغلغل في إقليم الدولة وتتداخل فيه ، والتي بحكم موقعها تخةع لقواعد خاصة.

، ميةها الإقليفي مياه التي تمرالسفن الأجنبية  ايةا  ،  ا ول في هذا المطلب موقف الدولة من السفن التي تحمل جنسيتهنتنا

 : التاليةوهذا في النقاط 

 أولا:الموانئ :
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ل ذ وإنزاعرف الميناء ب نة مكان خاص على شاطئ الدولة مجهز لكي تقوم السفن فيه بتفريغ وشحن البةائع واخي 

 .ا1)رينالمساف

عادة السفن  عليهاتردد تالموانئ البحرية ب نها هي التي "  1923ولقد عرفت اتفاقية جنيف الخاصة بالموانئ البحرية لعام   

 البحرية والتي تكون معده لخدمة التجارة الخارجية للجماعة الدولية ".

س لى أنه ليثانية ع، حيث نصت في مادتها ال الموانئ الأجنبية إلىوأكدت الاتفاقية على حق السفن الخاصة في الدخول   

 ام .لنظام العةيات اللدول أن تغلق موانئها في وجه التجارة إلا في حالات استثنائية ناشئة عن التدابير الصحية أو مقت

 يورزا الطأنفلون و كما هو حادث بانتشار فمثلا من حق أي دوله غلق موانئها في مواجهه سفن أي دوله يوجد بها مرض،  

سفن ول هذه الأن دخ أو أنفلونزا الخنزير أو جنون البقر فليس للسفن الأجنبية الدخول إذا كان هذا ينتشر على أرضها أو

 لىإي أساءت وحدث من قبل الدولة الإسلامية ضد سفن الدنمرك الت المظاهرات ،إثارة الشغب و  إلىالأجنبية يؤدى 

 أن تتمسك بهذا النص في مواجهة الدول الإسلامية .، فليس من حق الدنمرك  شخص الرسول الكريم

عطب لان كإصلاح ه السفولكن يجب أن نشير أنه في حاله القوة القاهرة يجب على الدولة التي أغلقت موانئها أن تستقبل هذ  

طبق نيا الأمر و هذ ،أو إغاثة مريض يحتاج إلى إسعافه  ، غرق هذه السفينة الأجنبية إلىأو هبوب إعصار شديد قد يؤدى  ،

 على السفن الحربية .

صحة اجب الاللوائح التي تفرضها الدولة الساحلية كو ىولذالك تخةع السفن بنوعيها سواء كانت عامة أو خاصة إل

 والبوليس والجمارك .

 الراجح هووالفقه  يميل رأي  بعض ؟. النص السابق عليهافإذا كانت الدولة الساحلية لديها موانئ عسكريه فهل ينطبق   

ائمة وأن دو بصفه أتلك القواعد حيث يجوز للدولة أن تغلقها بصفه مؤقتة  عليها يلدينا هو أن مثل هذه الموانئ لا تسر

إلا  ا لا تخةعية أنهفالقاعدة العامة في ش ن هذه الموانئ العسكر . تسمح أو لا تسمح للسفن الحربية الأجنبية بزيارتها

 .ا2)لسلطان الدولة الساحلية

 إلىلدخول لتجارية ونخلص من كل ما سبق ب ن حرية الدولة الساحلية مقيده في المياه الداخلية وذلك للسماح للسفن ال  

ن إقليم الدولة ويخةع . ويعتبر الميناء جزء ما3)الموانئ التجارية دون العسكرية ولا يسرى هذا القيد على السفن الحربية 

ية ة والقةائشريعيالتورقابتها الإدارية و ى فرض نظامها الخاص من تنظيم حقوقهالسلطانها الداخلي على أساي أنها تتول

 .1982على مياهها الداخلية وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 

تم م عندما يلذي ينجاخر بخلاف الأول الذي سبق ذكره وهو آونلاحظ أن المادة العاشرة من هذه الاتفاقية قد أقرت قيدا   

 البريء رق المروالبحار فإن ح أعاليالخح المستقيم لةم مياه داخلية كانت سابقا جزء من البحر الإقليمي أو من  رسم

 يجب أن يظل قائما في هذه المياه لجميع السفن الأجنبية .

 ىإلقليمي لبحر الإإدخال مساحات من ا إلىوالواضح لدينا أنه رغم السماح للدول باستخدام الخح المستقيم الذي يؤدى   

الأجنبية من  منع السفنا أن تالبحار ، فإن المادة المذكورة ألزمت الدولة الساحلية ب نه ليس من حقه يلاالمياه الداخلية أو أع

ذه السفن هع مراعاة للسفن الأجنبية م البرىءأن تسمح لهم بهذا لأن هذا الجزء محملا بحق المرور  عليهاولكن  ،المرور 

 الخروج من هذه الموانئ . لكيفية الدخول أو

ب لعامة ويجااصة و وباعتبار الميناء جزء من إقليم الدولة ويخةع لسلطانها يجب أن نوضح الوضع القانوني للسفن  الخ  

 لاقة فيما بينهم في هذه النقاط :بيان الوضع القانوني للسفن الداخلية و توضيح الع

 التعريف بالسفينة بصفة عامة : -1
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ى وجه لبحرية علاالملاحة بللتنقل و التوجيه ، و تقوم  ةقابلالنا أن نعرف السفينة  فهي) تلك المنش ة يعليجب  قبل الدخول  

انت كحة مهما حة للملاالسفينة كل منش ة صال الاعتيادا ، ويعرفها المشرع الليبي في تقنينه البحري في مادته الأولى ب ن

 . ا4)أم لم تكن  حمولتها و تسميتها سواء كانت تستهدف الكسب

سفينة ،  ر المنش ة تعتباشترط المشرع في تعريفه للسفينة أن تكون صالحة للملاحة البحرية، فإذا لم تكن صالحة للملاحة لا  

 ئد وما قدالشدا من عليهاوأن تخصيصها للملاحة يجب أن تكون حاله السفينة جيدة تكفل سلامتها مع مراعاة ما قد يطرأ 

 . ا5)رتتعرض له من أخطا

نين حكام التقأ ليهاعلا تسري  الي، وبالتعليهاأما المنش ة التي تخصص للملاحة الداخلية فلا يمكن إضفاء وصف السفن     

مسائل افة الالبحري ، وتسمى هذه المنش ة مراكب وتخةع للقواعد الخاصة بالنقل ، كما تخةع للقواعد العامة في ك

 .ا6)بالطرق المعتادة لحجز سائر المنقولات الأخرى ىذي الذي يجرالمتعلقة بها ، ومنها الجزاء التنفي

 الوضع القانوني لهذه السفن في المياه الداخلية . -2

 : اليلتانا توضيح بعض الشروط التي تجعل من حق السفن الإبحار في المياه الداخلية وذلك من خلال ليعيجب   

 شروط منح الجنسية: -أ

شتغلين ن يكون الموأ ة ،دوله يجب أن يتم بنائها في إقليم الدولة ، وأن تكون مملوكة للدول لكي تمنح السفينة جنسية أي   

 . عليهامن أبناء الدولة حتى تستطيع هذه السفينة رفع علم الدولة  عليها

 بناء السفن :-
درة على الدولة ق دى هذهلتكن يعني ذلك أن الدولة لا تعطي للسفينة حق رفع علمها إلا إذا كانت هي التي أنش تها، فإذا لم   

 . عليهاإنشاء السفن ومنها غالبية الدول العربية ، فإنها اكتفت بتملك السفن ورفع العلم 

 ملكية السفينة :-

تساب حق لهم اكيين لا لكي تكتسب السفينة الجنسية يجب أن تكون مملوكة لوطنين ، فإذا لم يكن ملاك السفينة من الوطن    

 المذهب لا قا لهذاوف ، ونفترض أن هذه السفينة ملك شركة متعددة الجنسيات منها الوطني وغير الوطني ةجنسية هذه الدول

لتي يمتلك الدولة  أو حتى اكتساب جنسيتها ، وأنني أرى أن تكتسب هذه السفينة لجنسية ا عليهاتستطيع رفع علم الدولة 

 . أفرادها اكبر نسبة من رأي مال الشركات متعددة الجنسيات

 اشتغال الوطنين على ظهر السفينة :-

لقلة  بية فنظرال العرهذا الشرط يخص الدول التي تملك العدد الكافي من طاقم السفن ذوي الخبرة من رعاياها ، أم الدو   

صرية ية المالخبرة الموجودة لديها فإنها لم تةع ذلك الشرط . ولكن القانون المصري اشترط ضرورة مراعاة الجنس

 .ا7)رة والةباط والمهندسين والربانللبحا

 شروط منح الجنسية الليبية للسفينة : -ب 

بطها مرف  ذا كان مرها ، إنصت المادة الثانية من التقنين البحري الليبي على أنه )تعتبر السفينة ليبية مهما كانت حمولت   

 حري ا إذاقل البوز لوزير المواصلات ) النليبيا ، وكان نصفها على الأقل يملكه أشخاص ليبيون أو شركات ليبية، ويج

ن يكون أبشرط  دعت مصلحة البلاد أن يدخل في حكم الليبيين والشركات الليبية الأشخاص الأجانب والشركات الأجنبية

اطها في أو نش موطن الأشخاص أو محل إقامتهم في ليبيا ، وأن تكون الشركات مؤسسة في ليبيا أو مقر عملها الرئيسي

 . ليبياا

  :ا8)جنسيته شرطانمنح السفينة لويستفاد من هذا النص أن القانون الليبي يشترط 

 أن يكون تسجيل السفينة في ليبيا . الشرط الأول :
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 أحوال -ي لات وف: أن يكون نصف السفينة مملوكا لأشخاص أو شركات ليبية ، بيد أنه يجوز لوزير المواص الشرط الثاني

شاطها ي تزاول نا أو التفي ليبيا ، أو شركات أجنبية مقرها في ليبي ينلليبيين ، الأجانب المقيمأن يعتبر في حكم ا –خاصة 

 استخدامه ن يكونأالرئيسي في ليبيا . وهذا الحق مخول للوزير المختص هو حق استثنائي لا يجوز التوسع فيه . ويتعين 

 لهذا الحق محقق للمصلحة العامة في ليبيا .

 سكذلك ي خذ نف ،لليبي ام السفن الليبية ،تلك السفن السائبة في البحر و التي تلتقطها سفن ترفع العلم ويعد أيةا في حك  

 .ا9)الحكم السفن المصادرة لمخالفتها القوانين الليبية

 يهاعلن يعمل أستوجب يوأيةا لم  ولم يوجب المشرع الليبي لكي تمنح السفينة الجنسية الليبية أن تكون مبنية في ليبيا ،  

لليبي قد ألزمت مجهز من التقنين البحري ا 139وإن كانت المادة  أفراد طاقمها كلهم أو بعةهم يحملون الجنسية الليبية ،

هم المؤهلات متوفر في نيليبي ذلك لعدم وجود عليهر ذالفنيين من الليبيين إلا إذا تع السفينة الليبية ب ن يستخدم ملاحه وعماله

 اللازمة . 

 الجنسية )الرابطة القانونية بين السفينة والدولة (.إثبات  -ج

ويكون  ،الوطنية  سفنها يترتب على منح الجنسية للسفينة بعض الآثار منها الاستفادة  مما تقرره الدولة من مزايا لتشجيع  

ؤقت من اء المفاستثمار أموالهم في الملاحة البحرية وذلك بمقتةى الإع إلىذلك بتحفيز أفرادها والشركات الوطنية 

 لمستوردة ن تكون هذه هي صاحبه الحق في نقل البةائع المصدرة وابوأن تعطيهم ميزه خاصة  الةرائب والرسوم ،

 لدولتهم دون مشاركه سفن الغير.

ضت فإذا تعر اليبالتوخر يتعلق ببسح الحماية الدبلوماسية على السفن الوطنية في زمن السلم والحرب ، آكما يترتب أثر   

فينتها سيتها على ة حماالجنسي ةلا تتفق مع أحكام القانون الدولي من جانب إحدى الدول المخالفة بسطت دول ةسفينة لمعاملال

 الوطنية .

مانحه  -مدوله العل عليها ولكن بسح الحماية الدبلوماسية على السفينة الوطنية يكون هناك مقابل التزام السفينة بما تفرضه  

 .ا11)هذه السفينة لرقابه الدولة الوطنية من حيث صلاحيتها للملاحة .وتخةعا10)-الجنسية

 : )الولاية القانونية(القانونية الرابطةثانياً:  

 ا يقع علىاتها ومالجنسية لتنظيم أعمال السفينة ونشاط ةتحديد الاختصاص عند تنازع القوانين حيث تسرى تشريعات دول 

 لتي تقع على ظهر السفينة :وهنا نوضح الأعمال ا عمال .أظهرها من 

 المسائل الجنائية :  -ا

لكل من  لأمر واضحكان ا ولما . و السفن العامة أو الخاصة التي تملكها الدولة يلزم الأمر التفرقة بين السفن الحربية ،   

محاكمها ضعة لها وة الخالمن جرائم يخةع لقانون الدو عليهاالسفينة الحربية والعامة منها يمثلان سيادة الدولة فإن ما يقع 

 البحار أو تسبح في المياه الإقليمية . أعاليالجنائية سواء أكانت السفينة تبحر في 

ة لدوله الإقليمي المياهانت الجريمة ارتكبت في الموانئ والأمر هنا مختلف بالنسبة للسفينة الخاصة فيجب التمييز إذا ك   

 نبي ، فالتشريعاتي حاله ارتكاب الجريمة على ظهر سفينة راسية في ميناء أج، وفا12)البحار أعاليأجنبية أو ارتكبت في 

 ة. نجليزيباختصاص المحاكم الا يالاتجاه الأول يقوده التشريع الانجليزي ويقة الوطنية تتصارع بين اتجاهين ،

للسلطات  فليس ، ومن ثمب نه يثبت الاختصاص في الأصل لقانون علم السفينة يوالاتجاه الثاني وتتزعمه فرنسا ويقة  

شخص من  و علىأ ثار الجريمة حدود السفينة ب ن وقعت من شخصآالمحلية أن تتدخل إلا إذا طلب منها ذلك أو إذا تعدت 

انون واجية القيام ازدقه إخلال ب من الدولة، و هذا الاتجاه من وجهه نظري يساعد على يعلغير أفراد طاقم السفينة ويترتب 

 ا الداخلي .خلال ب منهإ إلى اه الإقليمية أن تتمسك بتطبيق قانونها وفقا لهذا الاتجاه باعتبار أن ما وقع أدىالمي ةيمكن لدول
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رتكبت في االتي  أعلامها أن تطالب بتطبيق قانونها على هذه الواقعة والجريمة ةومن حق الدولة صاحبة السفن رافع   

لسفن لا بالنسبة وأم ا ،لاتجاه بخصوص السفن الأجنبية الموجودة في موانئهوي خذ القةاء في مصر بهذا ا .مياهها الإقليمية 

 مصريلإقليم العلى ا المصرية فإن الجرائم التي ترتكب على ظهرها أثناء وجودها في ميناء أجنبي أو مار بها فإنها تعتبر

قانون الميناء لمصري واتنازع بين القانون قيام  إلىقد يؤدى هذا النص و ،ا14)، لأنها تعتبر كمقر البعثات  الدبلوماسيةا13)

ه يمنح على أن ، وأنه يمكن تفسير هذا النص الأجنبي الذي كانت السفينة راسية فيه وقت ارتكاب الجريمة على ظهرها

بي السل عنازالت ةالوذلك منعا لح للقةاء المصري اختصاصا احتياطيا في حاله عدم قيام القةاء الإقليمي إنزال العقاب ،

وهو  يرمصون الالقاننتهجه يامة على إتباع المسلك الذي إفلات المتهم من العقاب ، و يجرى القانون الليبي بصفه عو

 القانون الجنائي . ةإقليمي

ون د يحوللا  فإنه ه؟معين ةحيث لا سيادة لدول البحار ، أعاليما هو الموقف إذا كانت السفينة قد ارتكبت الجريمة في    

 .لم حتى لا يفلت الجاني من العقابلم السفينة واختصاص محاكم دوله العتطبيق قانون ع

ى في الأخر وت خذ بهذا الحكم المعاهدة الدولية الخاصة بالاختصاص الجنائي في مادة التصادم وحوادث الملاحة  

لم عقانون  هاعلي حيث تقةى ب ن الجرائم التي تقع من الربان وأفراد طاقم في عرض البحر ينطبق 1952مايو 10بروكسل

 في 1930ي ر لاهاالسفينة وتكون من اختصاص محاكم الدولة التي ترفع السفينة علمها ونجد أن اللجنة التحةيرية لمؤتم

 من المشروع المقترح :   27المادة 

ية بية راسجنارية أالجنح التي ترتكب على ظهر سفينة تجن تماري اختصاصا بش ن الجنايات ولا يجوز للدولة الساحلية أ  

 في احد موانئها إلا في الحالات الآتية :

 طاقمها أو ضده . إلىقبل شخص لا ينتسب من ـ إذا ارتكبت الجريمة 1

 .  ـ إذا اعتقدت السلطات المختصة المحلية أن من ش ن طبيعة الجريمة المرتكبة الإخلال بسلم الميناء2

 ها أو شخصينة علمالسفينة أو قنصل الدولة التي ترفع تلك السفـ عند التقدم بطلب مساعدة السلطات المحلية من قائد 3

لرأي حول ختلف امسته الجريمة بصورة مباشرة. لم يتم اعتماد النص المذكور لأنه يخرج عن نطاق عمل المؤتمر ، كما ا

  .ا15)الوضع المناسب الذي يوضع فيه النص و قد ثار جدل فقهي بعد ذلك

لق ميناء يتعحبة اللدولي يورد قيدا هاما على خةوع السفينة للاختصاص الجنائي للدولة صاجدير بالذكر أن القانون ا   

الحصانة من بنئذ  الخطر التي تتعرض له السفينة تةطر معه الدخول في ميناء الدولة صاحبة الميناء إذ تتمتع حي ةبحال

ب صدت ارتكان قد قي ذلك الميناء ، و ألا تكوللقانون الداخلي خلال رسوها ف الاختصاص المحلى شريطه ألا تنتهك عمدا  

 .ا16)جريمة ضد الدولة الساحلية و ليس تفادى الإصابة بالكارثة

 :المسائل المدنية-ب

ي مياهها أو تمر ف لأجنبيةاالبحار و بين أنها راسية في ميناء إحدى الدولة  أعاليوجود السفينة في  ةيجب التمييز بين حال   

أجنبية  ةلميناء دو لسفينة فياقانون علم السفينة أما إذا كانت  عليهاالبحار يطبق  أعاليلوجود السفينة في الإقليمية. بالنسبة 

اق طاقم ارج نطالميناء تكون مختصة إذا كان النزاع يهم شخص من خ ةأو تمر في مياهها الداخلية فمن المقرر أن دول

له ك قنصل دوتولى ذلأي دوله الجنسية التي تحملها السفينة وقد يوفيما عدا ذلك يكون من اختصاص دوله العلم  ، السفينة

 .ا17)السفينة الموفد لدى دوله الميناء

عقد  لىعلعلم ايؤيده بعض أحكام القةاء المصري أنه يمكن القول بصفة عامة بوجود تطبيق قانون ولكن يوجد رأي و   

وعلى  لسفينةارهن البحري المرتب على ية الملاح ، والالعمل البحري الذي يبرم في ميناء أجنبي بغض النظر عن جنس

 .  ا18)منازعات حقوق الامتياز البحرية و اقتةائها
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للبحار، والسفينة التي  1982تلتزم بالقواعد الدولية المعمول بها في اتفاقيه على السفينة التي تحمل علمها أنوحق الدولة   

لى عشراف ، وذلك أن تقوم بالإ يةعلف ةلأخيرة اختصاصاتها ممارسأجنبية  يجب أن تماري ا ةتخةع لاختصاصات دول

لت كد اتها أو اسفن ومعدهذا من ناحية أولى ، والإشراف على بناء ال، صلاحية السفينة للملاحة ومدى توافر الأمن والسلامة 

مل على لمؤهل للعطاقم ابتكوين المن صلاحيتها للإبحار إذا تم بناءها خارج الدولة أما الناحية الثانية فهي تلك المتعلقة 

 .ا19)ظهر السفينة ومولاه تدريبهم والت كد من توافر شروط العمل الخاص بهم

ى من الكفاءة المهنية بقبودات و المتعلقة بالحد الأدن 35بجنيف رقم  البحري وتم في هذا الش ن إبرام الاتفاقية الدولية للعمل  

 لصادرة فيذلك و ابالأطقم ومنحها الشهادات الخاصة  اتفاقية بش ن قواعد تكوين أبرمت وضابح البحرية التجارية ، كما 

 .1978يوليو  7لندن 

ط أن القبودان و الةبا من اتفاقية قانون البحار أن على الدولة أن تت كد من 94ويستفاد من الفقرة الرابعة من المادة    

 مصادمات ووضع الولدولية المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار وباقي أفراد طاقم السفينة على دارية تامة بالأنظمة ا

ون على ام أن تكأيةا بوجه ع عليهاه والمحافظة على الاتصالات وأجهزة الراديو، و يقع يعلالتلوث البحري والسيطرة 

ناحية  ولي أو مننون الداو حتى لا تقع على الدولة المسئولية سواء كانت من ناحية جهلها للق ، علم تام ب حكام قانون الدول

أت رخرى إذا دول الأخط  العاملين على ظهر السفينة ، وجاءت الفقرة السادسة من هذه المادة بحكم جديد و هو  أن على ال

ولى نة حيث تتالسفي لهدو إلىأن حاله السفينة توحي بالاعتقاد ب ن الدولة تماري الرقابة الصحيحة أن تقدم تقريرا بذلك 

 خذ الإجراءات لمعالجة الحالة إذا رأت الأمر يقتةى ذلك .تتالتحقيق، و

ة ات البحريالإصابو نجد أن القانون الدولي قد أعطى الدول الأخرى الحق في التدخل في حالات الحوادث الملاحية و    

أو  ، رىلأخنتج على ذلك خسائر في الأرواح أو إصابات خطيرة تلحق الةرر برعايا الدول ا نالبحار ، إ أعاليفي 

 إصابات تلحق ضررا جسميا بسفن و منشآت الدول الأخرى .

لمؤهلات ااص من أصحاب بتحقيق يجرى على يد شخص أو أشخ ةبنصها على أن )ت مر كل دول 94لذلك جاءت المادة     

تنجم وفع علمها رلتي تإصابة بحرية أو حادثة ملاحية في البحار العالمية يكون للسفينة ا ةأمامهم ، في كل حالالمناسبة و

ى ، أو الأخر عنها خسارة في الأرواح أو إصابات خطيرة تلحق برعاية دول أخرى ، أو أضرار جسمية تلحق بسفن الدول

ية من ادثة ملاحة أو حالعلم والدول الأخرى في أي تحقيق تجريه تلك الأخرى أي إصابة بحري ةبالبيئة البحرية وتتعاون دول

خرى الدول الأ رك معهاهذا النص أن على الدولة المتسببة في الحوادث أن تقوم بالتحقيق وأن تشتهذا النوع ا، ويستفاد من 

 في إجراءات التحقيق وفقا لهذا النص. ضررا   عليهاالتي وقع 

 إثبات الجنسية: ثالثا:

 هل تثبت جنسيه السفن بمجرد أنها ترفع علم دوله ما ؟

 لى ذلك :لدالة عاالسفينة المستندات  أن تحملع لجنسيه العلم، ولكن يجب العلم وحده ليس كافيا ب ن هذه السفينة تخة

 .ا20)مستند الملكية أو شهادة تسجيل السفينة -1

 مستند الجنسية .-2

 دفتر الملاحة وبه يتم إثبات أسماء البحارة وشروط عقد العمل لكل منهم. -3

 سندات شحن البةائع  وعقود أيجار السفينة . -4

 السفينة . ةحنقائمه بش -5
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ناء مي إلىها ء وصولبعدم نقل الشحنة من مينا ةالسفينة و كفال ةسندات  الوفاء بالرسوم الجمركية المستحقة على شحن -6

 خر. آ

 الإذن الصادر للسفينة بالسفر أي ترخيص الملاحة . -7

 شهادة الحجر الصحي . -8

 .  ا21)نسخه من القانون البحري -9

 : (22)فن الخاصة والعامة و النووية الفرق بين السرابعاً:

 :نبين في هذا البند هذه الفوارقاستكمال لما تم ذكره في الوضع القانوني للسفينة   

 الوضع القانوني للسفن الخاصة:

السفن  حكمها أيةا ويدخل في تلك المملوكة لأفراد أو هيئات خاصة ويتم تشغيلها لأغراض تجارية ، :السفينة الخاصة     

 ملوكة للدولة التي تستعمل في أغراض تجارية .الم

 : بالتاليو هذه السفن تلتزم 

في  1923ف لعام ه اتفاقيه جينييعلذلك وفقا لما نصت ي دخول الموانئ الأجنبية بحرية وللسفن الخاصة الحق ف أولا :

 مادتها الثانية.

ن مالمستثنى والصحة ة بالبوليس والأمن والجمارك والميناء المتعلق ةتلتزم السفن الخاصة باحترام تشريعات دول -ثانيا:

 . ةذلك السفن التي تةطر لدخول الميناء لظروف قاهر

 : فيما يتعلق باختصاص القةاء سبق لنا توضيحه عند توضيح الرابطة القانونية. ثالثا 

 دمات عامةخداء ي الدولة لأمة فالتي تستخدمها السلطات العا بالسفينة العامة ويقصد :الوضع القانوني للسفن العامة-

لخاصة و لسفن اهي قد تكون سفن حربية أو غير حربية و أننا نلاحظ أن هناك ثمة فوارق بين اولغير أغراض التجارة و

 العامة و تتمثل في :

ن تحدد مدة أ ئها فلهاي موانالميناء في أن تنظم أو تمنع تواجد السفن العامة الأجنبية خاصة السفن الحربية ف ةيحق لدول أولا:

ن تحظر لميناء أاسبق أن اشرنا أن من حق دوله و. التي يمكن أن توجد في مينائها وشروط دخولها  الإقامة وعدد السفن

 ذلك في أوقات الحرب .ئها حفاظا على مصلحتها القومية ومينا إلىدخول السفينة الحربية 

دولة سلطان ال مظاهر ئي لدوله الميناء لأنها تعتبر مظهر منلا تخةع السفن العامة للاختصاص التشريعي أو القةا ثانيا :

ية لة الأجنبء الدواحترام مينا واجب عليهاصفة التمثيل للدولة ، فإذا كان لهذه السفينة الحق ف عليهاالعام مما يصبغ 

جئين مجرم ة احد اللالأجنبيا السفينة العامة إلىأيةا إذا لج   عليهامن والصحة وتشريعاتها الوطنية المتعلقة بالملاحة و الأو

 دوله الميناء الموجودة فيه . إلىعادى فعلى قائد السفينة تسليمه 

لأمر له قواعد افهذا ، ا تمثله وإنما لاعتبارها كإقليم الدولة التي ، أما اللاجئ السياسي فلا يقع على السفينة هذا الالتزام   

 السفينة الأجنبية . ةالميناء ، ودول ةن بين دولدولية خاصة به أو كان هناك اتفاق خاص بهذا الش 

ه ، ولكن يعلالقبض  تيش أوفإذا رفض قائد السفينة تسليم المجرم فليس من حق السلطات العامة بهذه الدولة القيام بالتف      

 فقح سلوك طريق المسئولية الدولية . عليها
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ولة بشرط ألا أعطيت الحصانة للسفن التي تمتلكها الد على أن 96في مادتها  1982وقررت اتفاقية البحار لعام     

قوم تالسفينة  ذا كانتفالحصانة لا تمنح للسفن التجارية التي تملكها الدولة . فإ وبالتاليتستخدمها في مهمات حكومية ، 

غير بية والحرفن يوجد فرق بين السب عمال تجمع بين الصفتين ، فهنا من وجهه نظري أرى اعتبارها سفينة عامة . وهنا 

ها أطقم لى ظهرعحربية . فالسفينة الحربية هي كل السفن الموضوعة تحت أمر ضابح من البحرية العاملة للدولة ويعمل 

 .ا23)من البحرية العسكرية وممنوحة سلطة رفع علم وشعار البحرية العسكرية

صة خصسفن الممة كالأداء الخدمات العا ها فيويقصد بالسفينة غير الحربية هي تلك السفن التي تمتلكها الدولة وتستغل  

 .ا24)لنقل البريد وسفن المستشفيات وسفن الأرصاد وسفن البحث وسفن الجمارك

ة ا المتخصصكالاتهويجب أن نستبعد من نطاق السفن العامة تلك السفن الموضوعة في خدمة منظمة الأمم المتحدة أو و    

 .ا25)ترفع علم المنظمة  أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي

ب في أعقاامتلاك سفن تحمل علمها الخاص وتعمل تحت تصرفها ف إلىولقد تةطر في بعض الظروف الأمم المتحدة    

حسابها في هونج مراكب صيد ل 10الحرب الكورية أسست الأمم المتحدة وكاله للنهوض بكوريا وقامت هذه الوكالة ببناء 

 .ا26)ت علم الأمم المتحدة حيث سجلت لديها هذه السفنكونج سلمت لرعايا كوريين تح

ه لى مثل هذطبيق عفإذا سمح القانون الدولي للمنظمة في تسيير سفن خاصة بها وتحمل علمها فما هو القانون الواجب الت

 . ا 27) السفن وأن المنظمة ليس لديها تشريع جنائي ومدني يطبق عند اللزوم ؟

 لب رأيطكل من يتناول هذا الموضوع يكيل فيه بمكيال خاص فهل من حق المصابين  وهذا الأمر بالذات يجعل    

ي من لألإقليمية اية أو إذا وقع ذلك في المياه الداخل ىولذلك فإنني أر ؟استشاري من الجهاز القةائي للأمم المتحدة أم لا

تها وأيةا ا وتحمل جنسيالتي ترفع السفينة علمهالبحار فمن حق الدولة  أعاليأما في  ، طبق قانونها تأن  عليهاالدول يجب 

بق للأمم ةائي يطقأن توضع قاعدة دولية أو تشريع  إلىيحق للأمم المتحدة إذا أصابها ضرر أن تحتكم لقةاء هذه الدول 

 المتحدة .

أثناء  1956م عا ويحق أيةا للأمم المتحدة والمنظمات الدولية ت جير سفن مثال ذلك ما قامت به الأمم المتحدة في   

صر بذلك ت لها معلمها لنقل قوات الطوارئ الدولية والتي اعترف عليهاالعدوان الثلاثي على مصر است جرت سفن ورفعت 

السويس  ير قناةالسفن التي باشرت عمليه تطه إلى، وإن كانت مثل هذه السفن لا تحمل جنسية المنظمة كما يشار كذلك 

 . ا28)تحت علم الأمم المتحدة 

لسفينة العامة الموجودة اأن من حق الدولة الساحلية إذا لم تمتثل  1982وقررت أيةا اتفاقية الأمم المتحدة للبحار لعام    

 ا. 3مغادرتها فورا )م/ إليهافي مياهها الإقليمية أن تطلب 

 بالنسبة للسفن النووية في مياهها الداخلية : الساحلية حق الدولة -

ى للدولة لعامة تعطاقاعدة ال ؟ا أو مرورها في مياهها الإقليميةهئساحلية من زيارة هذه السفن لموانلما هو موقف الدول ا     

قاهرة أو  حاله قوة ت هناكالساحلية حق منع زيارة السفن النووية الحربية في مياهها الداخلية إلا إذا سمحت لها بذلك أو كان

 الةرورة القصوى وذلك في وقت السلم .

تحمل  لسفن التيية أو االدول قد حاولت مثل الصين ونيوزيلندا وأيسلندا بعدم السماح للسفن الحربية النوو بعض ونجد أن   

إلغاء الزيارة  إلى 1958الأسلحة النووية بالمرور في مياهها الإقليمية الأمر الذي دعا الولايات المتحدة الأمريكية عام 

لسفن ا على حق االصين الشعبية وذلك خوفا من تكون عرف جديد يشكل قيد سنة لسفنها الحربية لجمهورية 36الأولى منذ 

نووية أو السفن الحربية ب ن السفن التي تسير بالطاقة ال 1958الحربية في زيارة الموانئ الأجنبية كما أعلنت أيسلندا عام 

 النووية غير مرغوب دخولها في مياهها الإقليمية أو في موانئها .
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ي لك فإنها لا تمانع فذمنع تصنيع أو حيازة أو دخول الأسلحة النووية ومع  1968قد أعلنت منذ عام  يابانالويلاحظ أن     

غرض بابر وليس ور العها إذا كان الغرض من الزيارة ممارسة المرئنووية لموانزيارة السفن الحربية التي تعمل بالطاقة ال

زر مجموعة ج اعتبارهابوذلك نظرا للطبيعة الجغرافية الخاصة لليابان ،  اليابانيةالشحن أو البقاء أو الرسو في الأراضي 

 يمكن المرور من خلالها.

ية ، نئ الأجنبة الموافيما يتعلق بحق السفن العامة النووية بزيار لم يتحدد بشكل كافوأننا نلاحظ أن العرف الدولي     

نما قا لها وإة ليست حالسماح لها بالزيارة ، فالزيار فية القول بحق السفن العامة النووي غير الصوابويبدو لنا أنه من 

 .  ا29)رخصة بيد الدولة المزورة والتي يمكن أن تمنحها حق الزيارة أولا تمنحها 

لى ا يحافظ عمن القيود مأن من حق الدولة صاحبة الميناء أو المياه الداخلية أو الإقليمية أن تةع  إلىونخلص من كل ذلك   

لا  ة ، وبذلكلساحلياالعامة بهذه الدولة  ربما يحدث تسرب نووي يؤثر على الصحة ها ، لأنيعللي ومصلحتها الأمنها الداخ

 :التاليوتتمثل هذه الةوابح في  يحق لأحد إجبارها على أن تسمح بالزيارة لهذه السفن.

لملاحية اشريعاتها تتطبيق بك في أنها تقوم أن السفن الموجودة في المياه الداخلية للدولة تخةع لسلطانها . ويتمثل ذل أولا :

قد و –جنبية سفن الأعلى كافة السفن الأجنبية التي تمر بالمياه الداخلية . وأيةا بخصوص الجرائم التي تقع على ظهر ال

ن من ونجد أ –احلية سبق أن تناولنا ذلك تفصيلا بخصوص الوضع القانوني للسفن التي تمر في المياه الداخلية للدولة الس

لية على ولة الساحضع الدحق الدولة أن تلزم هذه السفينة بدفع ثمن الأشياء التي أخذتها أو تم استعمالها ، وهذا ما يميز و

دخل لأن الت –لية اه الداخأي صاحبة المي –هذه السفن ، ولكن إذا ثار خلاف بين طاقم السفينة والربان فليس للدولة الساحلية 

 علم . ذلك من اختصاص دوله ال

لجريمة هذه ا ولكن من حق البوليس القيام بالقبض على بعض طاقم السفينة إذا تعدى ذلك عن نطاق السفينة وأحدثت  

 . ا30)اضطرابات وقلاقل داخل مينائها  

نا تعرض لقدف حرب ،لامن حق الدولة الساحلية أن تفرض قيودا على السفن الحربية سواء كان ذلك في وقت السلم أو  ثانيا :

حق  ن ليس لها، ولك ن والقواعد الدولية الاتفاقية تعطى الدولة الحق في منعهااالسابق، فالعرف والعمل الدولي لذلك في

خةع تائم فهنا نها جرالقبض أو التفتيش أو التقاضي أمام محاكم الدولة لأنها تمثل سلطان وسيادة دولتها ، فإذا  وقعت م

  لداخلية .متها اق الدول الساحلية أن تةع القيود التي تحافظ بها على أمنها وسلاعلم مباشرة ، ومن حال ةلقانون دول

ة أوجه كاف عليه ، تسرىيجزء لا يتجزأ من إقليمها البحر : تخةع المياه الداخلية لسيادة الدولة الساحلية باعتبارهاثالثا 

على أنه  1982لبحار لعام ااقية الأمم المتحدة لقانون من اتف 2/1ا، ويستفاد ذلك من نص المادة 31النظام القانوني لليابسة )

منطقة  إلى يةلأرخبي ةولدكانت  ومياهها الداخلية ، أو مياهها الأرخبيلية إذا ي) تمتد سيادة الدولة الساحلية خارج إقليمها البر

 .ا32)من البحار الملاصقة تعرف باسم البحر الإقليميا 

خرى مائية الأحات الدتها واختصاصاتها كاملة فوق المياه على أكمل وجه بخلاف المساتماري الدولة الساحلية سيا رابعا :

 التي تتبعها ويظهر ذلك في الأتي : 

) في حاله السفن  25/2من حق الدولة الساحلية أن تمنع خرق شروط الدخول للمياه الداخلية، وذلك وفقا لنص المادة  -1

يةا في ية الحق أالساحل يد التوقف في مرفق مينائي خارج المياه الداخلية ، للدولةالمياه الداخلية والتي تر إلىالمتوجهة 

 ي المرافقوقفها فالمياه الداخلية وت إلىاتخاذ الخطوط اللازمة لمنع أي خرق للشروط التي تخةع لها دخول تلك السفن 

 المائية ا.

يود أو قلدولة من هذه ا ولة الساحلية أن تلتزم بما وضعتهوفقا لهذا النص يجب على السفن التي تمر بالمياه الداخلية للد  

ن مالفت ذلك نها إذا خالميناء الموجود بالدولة الساحلية ، ويفهم من ذلك أ إلىلكن يحق لمثل هذه السفن أن تصل و ، شروط

و عطب أالقاهرة  القوة تهذا الميناء ويطبق ذلك على كافة السفن إلا في حالا إلىحق الدولة الساحلية أن تمنعها من الدخول 

 .إليهاوالتي سبق أن أشرنا  السفينة 
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جراء توقيف أو تحقيق لإأن تقوم باتخاذ أية خطوات ت ذن بها قوانينها  27/2من حق الدولة الساحلية وفقا لما جاء بالمادة 

  ا.33ة)خلال البحر الإقليمي بعد مغادرة مياهها الداخلي ةعلى ظهر السفينة الأجنبية طالما هي مار

ن اتفاقية م 80ة ويستفاد ذلك من نص الماد البرئوتخةع المياه الداخلية ، في حدود معينة  لنظام المرور  خامسا :

 والتي قررت الآتي : 1982الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

واجه لجانب المعلى ا لواقعةفي الجزء الرابع ) الخاص بالمياه الأرخبيليةا تشكل المياه ا عليهباستثناء ما هو منصوص  -1

 للبر من خح الأساي للبحر الإقليمي جزءا من المياه الداخلية للدولة .

لها مياها داخلية حصر مساحات مائية وجع إلى 7حيث يؤدى تقرير خح الأساي المستقيم وفقا للطريقة المبينة في المادة 

 لاتفاقيةهذه ا في عليهق المرور البريء كما هو منصوص بعد أن لم تكن تعتبر كذلك من قبل ، ينطبق على تلك المياه ح

اشرة ، ساحلية مبولة اللمياه الإقليمية لتدخل في المياه الداخلية لكي تخةع لسلطة الدوأضافت هذه المادة بعض أجزاء من ا

أو  في غلقها ة الحقولكن لهذه الإضافة حكم خاص وهو أنها تسمح لكافة السفن التجارية بالمرور فيها ، وليس لهذه الدول

 .منع السفن من المرور بها 

فينة لم ن هذه السالما أطلدولة تمتد خارج إقليمها بخصوص السفن التي تحمل علمها وتبين لنا من البيان السابق أن ولاية ا  

مارسة حقها لأجنبية مدولة اتخالف القوانين واللوائح المعمول بها في ميناء تلك الدول الأجنبية أما إذا خالفت ذلك فمن حق ال

لسفن خلاف ابك على السفن التجارية الخاصة في ذلك ، ولكن هذا الحق مقيد بوقوع ضررا  على هذه الدولة ويكون ذل

جنبية و لدولة أي لها ألبيان ولاية الدولة على سفنها في البحر الإقليم في المطلب الثانيالحربية والسفن العامة. ونعرج 

 أخرى:

 ثانيالمطلب ال

 لسفن الأجنبية أثناء مرورها ببحرها الإقليمياالدولة الساحلية على  ولاية

أنه يجب  ، المجاورة لمنطقةاتفاقية جنيف بش ن البحر الإقليمي وا اادئ المقررة في القانون الدولي والتي أكدتهالمب منو     

ر خطاأا عن ا كافيالشاطئ عدم إعلان المرور في بحرها الإقليمي ، ويجب على الدولة الشاطئية أن تعلن إعلان ةعلى دول

لبحر الإقليمي على أن لا من اتفاقية جنيف 14، ولقد أقرت المادة )ا34)قليميالملاحة التي تكون على علم بها داخل البحر الإ

 الشاطئ . ةالمرور البريء يقصد به المرور غير الةار بالسلامة وحسن النظام أو سلامة دول

يشمل وية ، داخلياه الالم إلىمعناه الملاحة عبر البحر الإقليمي بقصد عبور تلك المياه دون الوصول  البرئ والمرور      

 ا36)ويعرف بعض الفقه ا35)المرور الوقوف أو الرسو ، وإنما بقدر ما يكون متصلا بالملاحة العادية أو نتيجة قوة قاهرة 

 ةسيادة دوللخاضع لاب نه هو الملاحة النشطة المعتادة والمتواصلة للسفن الأجنبية خلال البحر الإقليمي  البرئالمرور 

ي فو التوقف ية ، أجتياز هذا البحر اجتيازا طوليا بمجازاة الساحل دون دخول المياه الداخلأخرى ، والذي يكون بقصد ا

دون  يالعالبحر نحو ال المياه الداخلية أو الخروج منها إلىمرسى أو مرفق مينائي يقع خارج المياه الداخلية ، أو التوجه 

 الإضرار بسلم ونظام وأمن الدولة الساحلية .

ة يلاوهنا تظهر و ،ة ببحر الدولة الإقليمي الالتزام بما تفرضه الدولة من ضوابح تحكم حالة مرورها وعلى السفن المار

 الدولة على سفنها أو السفن الأجنبية المارة بمياهها الإقليمية.

روطه كيفيه ، وشوا من حيث أغراضه ، 32-17بالمواد من ) البرئقد نظمت المرور  1982ونجد أن اتفاقية البحار لعام   

نحو على ال اطه النقلذلك سنتناول هذ، والقيود التي يجب على السفن الالتزام بها عند استعمالها حق المرور البريء . و

 :  ا37)التالي

 الغرض من المرور البريء.  -1
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يء يتمثل ذلك رور البرأن الغرض من الم 1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  18يستفاد من نص المادة     

 : التاليةفي الحالات 

ي مرسى أو فو التوقف أليمية اجتياز السفينة الأجنبية للبحر الإقليمي للدولة الساحلية دون دخول المياه الإق الحالة الأولى :

ليس معنى فة ئ للدولالشاط في مرفق مينائي يقع خارج المياه الداخلية. فالسفينة الأجنبية في هذه الحالة إذا كانت تمر بجانب

من شعرها بالأي دولة ،في هذه المادة ، وإنما قد يكون بدافع أن قربها من شاطئ هذه ال عليهذلك أنها أخلت بما هو منصوص 

من ، شاطئ الآحالة بالقرب من الفتكون في هذه ال يمن حدوث أعطال مفاجئه أو هبوب إعصار قو وعدم الخوف أو تحسبا

 الشاطئ على كافة المساعدات المطلوبة .  ةستطيع أن تحصل من سلطات دولتو

ي أو ذه المراسي احد هفها أو التوقف ئنواالمياه الداخلية أو م إلىأن تقصد السفينة الأجنبية الدخول  -: الحالة الثانية

 ومغادرته. ةالمرافق المينائي

في هذه  ها ، فإنهبول منقليمي دون عذر مقفإذا حدث عكس الحالتين السابقتين ب ن توقفت السفينة الأجنبية في البحر الإ    

تيش حفاظ التف ىإلالحالة يحق للدول الساحلية متمثله في خفر السواحل التعرض لهذه السفينة وسؤالها أو حتى الوصول 

 لىإين ريب متسللوم بتهعلى أمن وسلامة الدولة الساحلية، لأنها ربما تلقى بعض النفايات الةارة في بحرها الإقليمي أو تق

لك و تعارض ذحتى ولو داخل هذه الدولة . ففي هذه الحالة يعتبر المرور غير برئ وإنما بقصد الإضرار بالدولة الساحلية 

 .مع ولاية الدولة التي تحمل السفينة علمها

 خلال البحر الإقليمي البرئكيفيه المرور  -2

 التوقف لىإيحتاج  عا . ورغم ذلك فإن مرور السفن قدللسفن الأجنبية متواصلا وسري البرئيقصد به أن يكون المرور     

و التزود أسفينة والرسو ، ولكن بقدر ما يكون هذا التوقف والرسو من مقتةيات الملاحة العادية منها كإصلاح عطب بال

ى زام علإل ة جعلتبالوقود والغذاء ، وقد يكون بغرض تقديم المساعدات لطاقم السفينة في حاله الخطر ، ولكن الاتفاقي

تلتزم هذه  ، فإذا لم ا38)اهعلى السطح وأن ترفع علم في البحر الإقليمي في أن تبحر الغواصات والمركبات الغاطسة

ه اءت به هذجم بما الالتزا عليهمالغواصات والمركبات الغاطسة بهذا النص تقع تحت طائلة المسئولية الدولية التي توجب 

 ، تعاليمهابم تلتزم لفي طلب إقامة المسئولية الدولية ضد الغواصات والمركبات التي حقها  من جعلت الاتفاقية من أحكام،

مطالب  ية ب يوإذا حدثت أضرار من هذه الغواصات وغيرها تعتبر هي المسئولة ولا يحق لها أن تطالب الدولة الساحل

لى السفن ا يقع عوأية. تعويض اللازم لأنها هي المخطئة ومن حق الدولة الساحلية إذا حدثت لها أضرار أن تطالبهم بال

الوقائية  التدابير قليميخلال عبورها البحر الإ يالتي تعمل بالطاقة النووية أو تلك التي تحمل مواد نووية أو خطرة أن تراع

 .  ا39)الخاصة المقررة وفقا للاتفاقيات الدولية

اه رين في ميلى الماعيود التي تفرضها الدولة الساحلية على هذه السفن المحملة بالمواد الةارة الالتزام بالقولكن يجب 

 . ا40)بحرها الإقليمي 

 المركز القانوني للسفن الأجنبية في البحر الإقليمي :-

هية الولاية لخاصة وماالعامة ، التفرقة بين السفن ا عليناالمياه الداخلية ويجب  ذلك فيلقد تناولنا أوضاع السفينة عند تناولنا 

  للدولة الساحلية مع هذه السفن بصفة عامة .الجنائية 

 السفن العامة :  -أولا :

تعريف السفينة الحربية  عليناولكن يجب  لقد سبق تعريفها عندما تعرضنا لها في المركز القانوني في المياه الداخلية.    

دوله ما وتحمل العلامات الخارجية فهي " سفينة تابعة للقوات المسلحة ل 1982من اتفاقية البحار لعام  29وفقا للمادة 

ضابح معين رسميا من قبل حكومة تلك الدولة  أمريالمميزة للسفن الحربية التي لها جنسية هذه الدولة ، وتكون تحت 

ويظهر اسمه في قائمة الخدمة المناسبة أو فيما يعادلها ، ويشغلها طاقم من الأشخاص خاضع لقواعد الانةباط في القوات 
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ومن أمثلتها المدمرات الفرقاطات البحرية والزوارق السريعة وحاملات الطائرات والغواصات وغيرها مثل المسلحة " 

 سفن الإمداد والتموين . 

امها بالأنظمة عدم التز ةي حالولا تملك الدولة الساحلية قبل السفن العامة أن تطلب منها مغادرة مياه البحر الإقليمي إلا ف    

لإقليمي لم ه البحر ااخل ميادالالتزام بها ، وحتى تستطيع الدولة الساحلية توفير الأمن اللازم لها  عليها والقوانين التي يجب

غم هذه ها ولكن رلدولت تترك الاتفاقية الأمر بدون وضع حل له لأنه كما هو معلوم أن السفن العامة تمثل السيادة الخارجية

لدولة انين وأنظمة ا" إذا لم تمتثل أي سفينة حربية لقو ةالدولة في حال من الاتفاقية أعطت 30الحصانة إلا أن المادة 

لة جاز للدو الأنظمةللامتثال لتلك القوانين و إليهاالساحلية بش ن المرور خلال البحر الإقليمي وتجاهلت أي طلب يقدم 

فور ال علىمي الإقلي مغادره بحرها الفور " فمن حق الدولة هنا تطلب علىالساحلية أن تطلب منها مغادرة البحر الإقليمي 

هة السفن ي مواجفوهو أمر جوازي أي سلطة تقديرية للدولة الساحلية لها أن تعتمد هذه الإجراءات و لها أن لا تتخذه 

 المخالفة . 

ال غير أفع لعامةالسفينة السفن المخالفة ، ولكن إذا وقعت من ا علىوأننا نجد أن هذه المادة التي ترتب مسئولية دولية     

 إلىي ذلك فؤيده  جانب من الفقه ونحن ن ىمشروعة . فهل يعني ذلك أن الحصانة أو حق المرور يمنع مسائلتها دوليا؟ ير

ية ن المسئولحال م أي علىأن الحصانة التي تعفي السفينة العامة من الخةوع لقوانين وقةاء الدولة الساحلية لا تعفيها 

التي  ت المسلحةاد القواأعمال رعاياها من أفرال ول عن أفع سوله علمها ، وذلك لأن الدولة ت  دعاتق  علىالدولية التي تقع 

نة يدت الحصااقية قتشكل فعلا دوليا غير مشروع وهذا تطبيق للقاعدة العامة في قانون المسئولية الدولية . فك ن الاتف

 . ا41)بالمسئولية وهذا اقل ما يجب أن يكون

 ة : ثانيا : السفن الخاص

في  ة هو نفسهالداخلي ونفس الحق في المياه إليهاعندما فرقنا بين السفن العامة و الخاصة فيجب الرجوع  تناولهاسبق     

 السواء .  علىفي البحر الإقليمي  البرئ المرور

 إلىةائي ص القصاينقسم الاختالسفن الأجنبية في بحرها الإقليمي .  علىثالثا :  الاختصاص القضائي للدولة الساحلية 

 الولاية الجنائية والولاية المدنية:  

 الولاية الجنائية : -ا

ني بقولها " لا عدم جواز الخةوع للقةاء الوط مبدأوالتي أقرت  1982من اتفاقية البحار لعام  27/1المادة  تنص    

يف أي ن اجل توقمقليمي خلال البحر الإ ةظهر السفينة الأجنبية مار علىينبغي للدولة الساحلية أن تماري الولاية الجنائية 

ك ص في ذلظهر السفينة أثناء مرورها " وإنما صاحبة الاختصا علىشخص أو إجراء تحقيق بصدد أية جريمة ارتكبت 

ولكنها  هعموم علىلأمر ا، ولكن الاتفاقية لم تترك هذا ا42)هي دوله العلم لأن السفينة ت خذ حكم مقار البعثات الدبلوماسية 

لاتفاقية قد أتت باستثناء من من ا 27التزام ، والفقرة الأولى من المادة  عليهاهذا الحق المخول للسفن الأجنبية ب ن يقع  تقيد

 جنائية فيية الهذه القاعدة ولكن وضعت له عدة شروط ، فإذا خالفت هذه الشروط يحق للدولة الساحلية أن تماري الولا

 :  التاليةالحالات 

تبادل  علىيترتب  الشاطئ أو إلىوتصل  عليهن تطفوا جثة المجني  الدولة الساحلية ك إلىج الجريمة نتائإذا امتدت  - 1

 النيران بين ركابها إصابة احد مواطني الدولة الذي يماري الصيد في البحر الإقليمي . 

نة اقم السفيطران بين ق النيي تراشكان يؤد ، إذا كانت الجريمة من نوع يخل بسلم البلد أو بحسن نظام البحر الإقليمي - 2

 جزيرة قريبة منها.   علىسفينة مارة بالجوار وأفراد متواجدين  علىإصابة بعض الأفراد  إلى

 .  العلم مساعدة السلطات المحلية ةإذا طلب ربان السفينة أو ممثل دبلوماسي أو موظف قنصلي لدول - 3 
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طي ل، وهذه تعالعق لىعتجار غير المشروع كالمخدرات أو المواد التي تؤثر إذا كانت هذه التدابير لازمة لمكافحة الا - 4 

مة انت الجريلك إذا كمتن السفينة في البحر الإقليمي وذ علىالمتهم الموجود  علىللدولة الساحلية الحق في إلقاء القبض 

بخةوع هذا الأمر  27/2رت هذه المادة ارتكبت في المياه الداخلية ، ولا يشفع للسفينة وجودها في البحر الإقليمي وقد قر

وات خاذ أي خطة في اتأن" لا تمس الأحكام المذكورة أعلاه حق الدولة الساحلي علىلقوانين وقةاء الدولة الساحلية بنصها 

داخلية ال رة مياههاعد مغادظهر السفينة الأجنبية مارة خلال البحر الإقليمي ب علىت ذن بها قوانينها لإجراء توقيف أو تحقيق 

أن تتذرع  الساحلية الدولة البحار أو المياه الدولية فهل من حق أعالي" ولكن ما هو موقف الاتفاقية من الجرائم التي تقع في 

 : عليهاوتطالب بتطبيق قةائها ،  ب ن السفينة كانت في مياهها الداخلية

 أولا: لا يحق لها ذلك لارتكاب الجريمة خارج نطاقها الإقليمي . 

 لأن الاتفاقية حددت لها حالات لا يجوز لها أن تتجاوزها . ا :ثاني

لثاني عشر أو في في أحكام الجزء ا عليهأنه " باستثناء ما هو منصوص  على 27/2أن الاتفاقية نصت في مدتها  ثالثا :

 ظهر علىت ي خطواأ القوانين والأنظمة المعتمدة وفقا للجزء الخامس ، لا يجوز للدولة الساحلية أن تتخذ انتهاك ةحال

 رتكبت قبلريمة االسفينة الأجنبية المارة خلال البحر الإقليمي من اجل توقيف أي شخص أو إجراء أي تحقيق بصدد أي ج

ه الداخلية خول الميادون د دخول السفينة البحر الإقليمي إذا كانت السفينة قادمة من ميناء أجنبي وماره فقح بالبحر الإقليمي

 . 

 المدنية :  الولاية -ب 

 :فينة نفسهاالس علىي متن السفينة و ولاية من جهة أخر علىالأشخاص الموجدين  علىولاية  إلىتنقسم الولاية المدنية هنا 

 الأشخاص :  علىالولاية المدنية  -1

لبحر الإقليمي تي تمر بانبية اللا يجوز لها أن تحتجز أو تغير اتجاه السفينة الأج الساحليةتقةي القاعدة العامة ب ن الدولة     

فإذا  للسفن . استمرار الملاحة الدولية الهدف من ذلكمتنها ، وكان  علىلممارسة اختصاصها المدني تجاه شخص يوجد 

تن م علىراد د الأفوقع تصرف مثل البيع من احد طاقمي السفينة بينه وبين احد الركاب أيه كانت جنسيته أو كان بموت اح

لية ولة الساححق للدأو حاله الزواج أو الولادة فكل هذه التصرفات تخةع لقانون علم الدولة ولا ي السفينة موتا طبيعيا

 التدخل في أي من هذه الشئون .

 الأشياء )السفينة( :  علىالولاية -2

في  د مرورهانالديون عبسفينة أو احتجازها للوفاء ال علىيعني ذلك هل يجوز للدولة الساحلية القيام بالتنفيذ الجبري     

 بحرها الإقليمي ؟ 

ع إجراءات التنفيذ ضد أنه " لا يجوز للدولة الساحلية أن توق 28/2،3في مادتها  1982 تفاقيةهذا السؤال ا علىأجابت     

 عليهاقع ات التي تمسئوليالسفينة أو تحتجزها لغرض أي دعوة مدنية إلا فيما يتعلق بالالتزامات التي تتحملها السفينة أو ال

لدولة اانية بحق قرة الثأنه " لا تخل الف علىأثناء رحلتها خلال مياه الدولة الساحلية أو لغرض تلك الرحلة . وتةيف أيةا 

يمي أو رها الإقلفي بح الساحلية وفقا لقوانينها في أن توقع إجراءات التنفيذ لغرض أي دعوة مدنية ضد سفينة أجنبية راسية

حالتين  ظي إلا فيز التحفأن تحتجزها بعد مغادرة المياه الداخلية" وبذلك لا يجوز توقيع الحجمارة خلال بحرها الإقليمي أو 

 : 

ولة مياه الد رورها فيمأو مسئوليات تتحملها السفينة من اجل  عليهاالتزامات تم التعاقد  علىأن يكون ذلك مترتبا  أولا :

 الساحلية . 
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ني انون الوطص في القنت أثناء وجودها في المياه الداخلية أو قد يكون هناك خدما على: إذا كانت السفينة قد حصلت ثانيا 

حرها تي تمر ببأو ال للدولة الساحلية يجعل من حقها اتخاذ إجراءات ضد السفينة الأجنبية التي تتوقف في البحر الإقليمي

لسفن اقبل هذه  راء مدنياحلية اتخاذ أي إجوالغرض من ذلك أنه لا يجوز للدولة الس. الإقليمي بعد مغادرة المياه الداخلية 

والهدف من ذلك هو  28/2،3الأجنبية المارة في بحرها الإقليمي إلا وفقا لهاتين الحالتين التي تم استقراءهم من نص المادة 

 .ا43)الإقليمي استمرار الملاحة الدولية وعدم تعطيل حركة المرور في البحر

 المطلب الثالث

 البحار أعاليلسفينة في ا للدولة علىة القانوني ولايةال

وتحدد كل  لمها ،ع جنسيتها وترفع السفن التي تحمل على من حق دولة الجنسية فرض ولايتها يتمثل ذلك أساسا في أن    

الوثائق سفينة بالسفينة وشروط تسجيلها فوق إقليمها وشروط رفع علمها وأن تذود هذه ال إلىشروط منح جنسيتها  ةدول

يادة الإقليمية للدول البحار لا تخةع للس أعاليا ، وحيث أن  1982من اتفاقية الأمم المتحدة لعام  91على ذلك )مالدالة 

 يا يعنتها . وهذل جنسيالساحلية فإن السفن التي تقوم بالملاحة فيها لا تخةع إلا للولاية المطلقة لعلم الدولة التي تحم

يجوز  في ذلك الاختصاص التشريعي أو الإداري أو القةائي ، ولا خةوعها للاختصاص العام لهذه الدولة سواء

 اعليهوما  لسفينةا إلىاعتراضها بإجراءات تفتيش أو ضبح إلا من جانب السفن البحرية التي تحمل جنسيتها . هذا وينظر 

ريع ين للتشخاضعيكون كافة الأشخاص على ظهر السفينة حتى الأجانب  وبالتاليالعلم،  ةككل عند تطبيق اختصاص دول

 الذي تخةع له السفينة .

ومن ذلك  الدولي ، لمجتمعالعلم حفاظا على صالح ا ةولقد اقر القانون الدولي استثناءات على قاعدة الولاية المطلقة لدول   

 اليأعجنبية في أأنه لا يجوز لسفينة حربية تفتيش سفينة تجارية  1958ا من اتفاقية جنيف عام 22ما قررته المادة ) 

 علىبقيد  ىأت النص ونجد أن هذا .ا44)البحار إلا إذا كان لديها دافع جدي على الاعتقاد ب ن هذه السفينة تزاول القرصنة

اك دافع جدي على أن هن ، كل سفينة حربية أن تتذرع بهذا النصحق لأنه يجعل من  ، البحار أعاليحرية الملاحة في 

  نة لا تخةع لولاية دولتها.للقيام بهذا الإجراء في مواجهة أي سفي

لتوقف إلا و أثناء ارحلة أواحدة ، ولا يجوز تغيير العلم أثناء ال ةولذلك يقع على كل سفينة أن تبحر وهي رافعة علم دول    

ي على ستقر الرأفقد ا في حاله نقل الملكية أو تغيير بلد المسجل . فإذا حدث وأبحرت سفينة وهي تحمل علم دولتين أو أكثر

اتفاقية  من 92 دم الجواز تمسكها بجنسية أي من هذه الدول أمام دوله أخرى ، بل يجوز اعتبارها عديمة الجنسية )مع

 ا.  1982البحار لعام  أعالي

 (1982من اتفاقية الأمم المتحدة لعلم  94العلم )م  ةب : واجبات دول

 وتـتمـثـل هـذه الـواجـبـات فـيـمـا يـلـــي :  

رية دالشئون الإاها في ولة صاحـبـة العـلـم أن تـماري رقابتها وولايتها على السفينـــة التـي تـرفـع علممـن حـق الد -

 حق في الآتي: ال اوله والتقنيـة والاجتماعـيـة

 أن تمسك سجلات للسفن يتةمن أسماء السفن التي ترفع علمها وصفاتها الخاصة. -ا 

 اقمهـا فيأفراد طالداخلي على كل سفينة ترفع علمها وعلى ربانها وضباطها و وأن تةطلع بالولاية بموجـب قانونها -ب 

لزم من يمها ، ما رفع علتالسفن التي  إلىبالنسبة  ةصدد المسائل التقـنيـة والاجتماعيـة المتعلقـة بالسفينة ،وتتخذ كل دول

   التدابير لت مين السلامة في البحار، وذلك فيما يتعلق بالمسائل الآتية : 

 بناء السفن ومعداتها وصلاحيتها للإبحار .  - 1

 تكوين طاقم للسفن ، وشرائح العمل الخاصة بهم . - 2
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 استخدام الإشارات والمحافظة على الاتصالات ومنع المصادمات. - 3

 :  -الت مين البحري-وهناك عدة تدابير لازمة للت مين -

من  أن تحملاسبة بعد ذلك للتفتيش من قبل مفتش سفن مؤهل ، وأن تخةع كل سفينة قبل التسجيل وعلى فترات من - 1

 الخرائح والمنشورات الملاحية ومن أدوات وأجهزة الملاحة ما يكون ملائما لسلامة ملاحتها . 

لسفن اقيادة  أن تكون كل سفينة في عهدة ربان وضباط تتوفر فيهم المؤهلات المناسبة . وتتمثل هذه في مجالات - 2

مها سفينة وحجنوع اللالاتصالات الهندسية البحرية ، وأن يكون طاقم السفينة مناسبا من حيث المؤهلات والعدد والملاحة و

 وآلاتها ومعداتها . 

يما لمنطبقة فالدولية المدى المناسب وأفراد طاقم السفينة على دراية تامة بالأنظمة ا إلىأن يكون الربان والةباط و - 3

ظة على المحاف، و عليهالبحار ، ومنع المصادمات ، ومنع التلوث البحري وخفةه والسيطرة  يتعلق بسلامة الأرواح في

 الاتصالات بواسطة الراديو وأن يكونوا مطالبين بمراعاة تلك الأنظمة.

 الت ديبي ائي أوأن تخةع لاختصاصها القةائي والجن ةووفقا لما تم ذكره من قبل من خةوع السفينة التي تحمل علم دول

 : ا45)التالي النحو الاتفاقية فجاء على عليهالبحار وهذا ما أكدت  أعاليحوادث التصادم التي تقع في  عن

ئية أو ولية جنامسئ إلىالبحار ، وتؤدى  أعاليفي حاله وقوع تصادم أو أية حادثة ملاحية أخرى تتعلق بسفينة في  - 1

لا ك الشخص إة ضد ذلولا يجوز أن تقام دعوى جنائية أو ت ديبيت ديبية لربان السفينة أو أي شخص أخر يعمل في خدمتها ، 

 العلم أو للدولة التي يكون الشخص من رعاياها .  ةأمام السلطات القةائية أو الإدارية لدول

ي وحدها ترخيص هفي المسائل الت ديبية ، تكون الدولة التي أصدرت شهادة ربان السفينة أو شهادة الأهلية أو ال - 2

 لة. عايا الدورن غير م، بعد إتباع الطرق القانونية الواجبة ب ن تقرر سحب هذه الشهادة حتى لو كان الحائز لها  المختصة

لتحقيق لى ذمة اعالعلم أمر باحتجاز سفينة أو احتباسها ، حتى ولو كان ذلك  ةغير سلطات دوللا تصدر أية سلطات  - 3
 .ا46)

 لى ربانها واجب المساعدة في الأحوال الآتية :ويقع على دوله السفينة ضرورة التنبيه ع

 تقديم المساعدة لأي شخص وجد في البحار معرض للخطر . - 1

ود وفي حد المساعدة إلىالتوجه بكل ما يمكن من السرعة لإنقاذ أي شخص في حاله استغاثة إذا اضطر بحاجتهم  - 2

 ويكون العمل متوقعا منه بصورة معقولة .

رى باسم ينة الأخللسفينة الأخرى ولطاقمها وحيثما كان ذلك ممكنا وإعلام السف مصادمهبعد حدوث  تقديم المساعدة - 3

 .  إليهسفينته وبميناء تسجيلها وب قرب ميناء ستتوجه 

البحار  لسلامة فيصلة باوأخيرا يقع على الدولة الساحلية واجب إنشاء وتشغيل جهاز ملائم لأعمال البحث والإنقاذ المت     

 رة تحقيقاالمجاو ظروف ذلك ، عن طريق ترتيبات إقليمية متبادلة مع الدول يوتتعاون حيث تقتة عليهوقها والمحافظة وف

 .ا47)لهذا الغرض 

، توصلنا  رفع علمهاها وتجنسيت تحمل وبعد الانتهاء من هذه الدراسة الموجزة عن الولاية القانونية للدولة على السفينة التي

 : التاليةصيات إلى النتائج والتو

 أولاً: النتائج:
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في  ةفسلطة الدول ،لإقليمية االبحار عنها في المياه الداخلية أو  أعاليوقد لاحظنا اختلاف المركز القانوني للسفينة في -1    

إن فار البح يأعالا في أما سيادتها واختصاصه –البحر الإقليمي  -المياه الداخلية أكثر ظهورا منها في المياه الإقليمية 

 .  ها الاتفاقية أعطت الحق للدولة التي تحمل السفينة جنسيتها في تطبيق قانونها وأن تحاكم وفقا  لقةائ

ولة من ه هذه الدا تفرضعلى السفن الأجنبية سواء كانت عامة أو خاصة والتي تمر بالمياه الداخلية لأي دولة الالتزام بم-2

 لإقليمي .قواعد وينطبق ذلك على المرور في البحر ا

بية دولة أجن ميناء من حق الدولة الساحلية فرض ولايتها على أي سفينة تتبعها في أي مكان تتواجد به وحتى لو كان في-3

 . ليهاعذلك  طالما أنها لم تخالف قوانين هذه الدولة فإذا خالفت من حق دولة الميناء الأجنبي أن تطبق قانونها

ذه الما أن هليمي طونية على الغواصات التي تمر في مياهها الداخلية أو بحرها الإقمن حق الدولة فرض ولايتها القان-4

لتي انووية أو اقة الالغواصات لم تلتزم بالقواعد الدولية وقوانين هذه الدولة . وينطبق ذلك على السفن التي تعمل بالط

 . عليهاق قانونها فمن حق هذه الدولة أن تطبخالفت تحملها أو تحمل مواد ضارة أو خطرة فإذا 

 ثانيا:التوصيات:

نها ن طريق سفيمية عيجب على الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها وترفع علمها مراقبتها خارج مياهها الداخلية والإقل-1

 العامة الموجودة في البحار .

 نها.الدول سف ب هذهلا تراق يجب تطبيق المسئولية الدولية على الدولة التي تحمل السفينة جنسيتها وترفع علمها عندما-2

وعدم  البحرية عن المنظمة البحرية الدولية من توصيات تتعلق بتنظيم الملاحةيصدر يجب على الدول الالتزام بما -3

 وقوع التصادم البحري .

لية لدوااقيات في الاتف عليهايجب على السفن التي تبحر رافعة علم أي دولة أن تلتزم بالقواعد الدولية المنصوص -4

اء لدولة إلغق هذه احوأن تكون دولتها على علم ب ن سفنها تقوم بتطبيق هذه القواعد وإلا من الصادرة عن الأمم المتحدة 

 .الترخيص المصرح لها به للعمل في الملاحة الدولية 

لقائمين وتدعوا ا دوليةليجب على المنظمات الدولية المعنية بالسفن التي تجتاز البحار أن تعقد من الندوات والمؤتمرات ا-5

د وضوابح ن قواععلى السفن البحرية والتي تعمل بالتجارة البحرية سواء كانت عامة أو خاصة من إعلامهم بما يستجد م

  دولية يجب على السفن إتباعها ، وعلى الدول صاحبة الولاية مراقبة تطبيق هذه القواعد والةوابح . 

 

 

 

  

 الهوامش

 . 398ص 1979دار النهةة العربية  –القانون الدولي العام  –اني راجع د/ إبراهيم العن- 
 –بو هيدف صادق ا علىوأيةا د/  708ص  1982منش ة المعارف الإسكندرية  –الوسيح في قانون السلام  –راجع د/ محمد طلعت الغنيمي - 2

 .360ص بدون تاريخ  الإسكندريةمنش ة المعارف –القانون الدولي العام 
اريخ سدكندرية بددون تدمنشد ة المعدارف الإ –القانون الدولي للبحار والمشكلات البحريدة العربيدة  –ا من ذلك د/عبد المنعم الداوودى راجع قريب-3

 . 47ص 
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لإقامدة مييدز للنداي ، دون تا إليدهالليبية عندما قالت أن رسوا السفينة في الموانئ الليبيدة واسدتعمالها كفنددق عدائم يد وي  العلياوعرفتها المحكمة -4

ي ولفقددانها عملهدا الأصدل فيها ، لا يجعلها قائمة بالملاحة الدولية ، كما لا يمكدن اعتبارهدا قائمدة بالملاحدة الداخليدة ، وذلدك لخروجهدا عدن طبيعدة

 ". اليابسة علىفندق عائم مثلها في ذلك مثل سائر الفنادق  إلىلصفة ما للملاحة وتحويلها خلال تلك الفترة 
لقانون البحري ا –، وأيةا د / احمد عبد الحميد عشوش  47فقرة  1969القانون البحري . القاهرة  –جمال الدين عوض  علىراجع د / - 5

 وما بعدها .  36ص  1970البارود مبادئ القانون البحري  علىوأيةا د/  –وما بعدها  69م ص  1977هـ  1397-الليبي 
د/ احمد  عند إليهمشار  337منشور بمجله المحاماة السنة السابعة عشر ص  3419ديسمبر  4راجع حكم محكمة كرموز الصادر في  -6

 هامش . 66عشوش مرجع سابق ص 
 الخاص بالسفن في النظام المصري . 1949لسنة  84راجع القانون رقم -7
 وما بعدها . 85مرجع سابق صـ –د/ احمد عشوش -8
 انظر المادة الثالثة التقنين البحري الليبي .- 9

 . 20مرجع سابق ص –راجع د/عبد المنعم الداوودى  -10

 .40مرجع سابق ص –ون الدولي العام القان –وأيةا د/ إبراهيم العناني  92راجع د/ احمد عشوش مرجع سابق .ص -11

وما  182ص  2012عام بية دار النهةة العر  راجع د/سيد ابراهيم الدسوقي الوسيح في القانون الدولي العام الكتاب الرابع قانون البحار -12

  . بعدها

 في شان الأمن والنظام والت ديب في السفن . 1960لسنة  167ا من القانون رقم 25انظر نص المادة )-13

وما  62ص  2007الأولي دار النهةة العربية الطبعة –العلاقات الدبلوماسية المعاصرة –د/سيد إبراهيم الدسوقي لمزيد من التفصيل راجع -14

 . بعدها

 . 169ص 1980-الطبعة الأولى بغداد مطبعة الأديب  –الاختصاص الجنائي للدولة في القانون الدولي  –راجع د/ زهير الزبيدي  -15

 وأيةا  37مرجع سابق صـ –راجع د،عبد المنعم الداوودى -16 

J.HARRIS  ; cases and materials on international law  sweet and Maxwell London 1973 p3 36.  

 . 400مرجع سابق صـ –القانون الدولي العام  –راجع د/ إبراهيم العناني -17

 52، صـ3،2،1ة حاشي 1969 –الوجيز في القانون البحري  –راجع الكثير من الأحكام القةائية حول هذا الموضوع في د / مصطفي طه  -18

. 

 .1982لبحار لعام من الاتفاقية العامة ل 94المادة نص وأيةا  20بق صـمرجع سا –راجع لمزيد من التفصيل د/ عبد المنعم الداوودى -19

 

لتدي يتطلبهدا القدانون تقوم المؤسسة العامة للموانئ بعد تحقيقها مدن تدوافر الشدروط ا 1970لسنة  82وفي ليبيا وبمقتةى أحكام القانون رقم  -20

فدي هدذه لليبيدة . وتكاالوطنية بإصدار شهادة تتةمن= =مدنح السدفينة الجنسدية  البحري لاعتبار السفينة ليبية وبعد تسجيل السفينة في سجل السفن

 . 87الشهادة بذاتها لاعتبار السفينة ليبية وخاضعة لأحكام القانون الليبي راجع د/ احمد عشوش مرجع سابق صـ

 .1953 \ 1 \ 28من القانون البحري الليبي الصادر في  41انظر نص المادة  -21

 23جع سدابق صدـوأيةا د/ عبد المنعم الداوودى مر 399مرجع سابق ص –القانون الدولي  –التفصيل راجع د/ إبراهيم العناني لمزيد من  -22

 وما بعدها .

 . 1898راجع تعريف معهد القانون الدولي في قراره الصادر في أغسطس  -23

 . 103صـ 1982دار الفكر العربي  -قانون البحار   -راجع د/ إبراهيم العناني  -24

 وما بعدها . 719مرجع سابق صـ –الوسيح  –طلعت الغنيمي  \راجع د-25

 وما بعدها . 90مرجع سابق صـ –راجع إبراهيم العناني -26

 .92المرجع السابق ص  -27

 وما بعدها.  91صـمرجع سابق  قانون البحار  –إبراهيم العناني  /راجع لمزيد من التفصيل د-28

 . 36نعم الداوودى ـ مرجع سابق ص راجع د / عبد الم -29

 . 306ص  1924 – 1342ماهر باشا القانون الدولي العام . مطبعة الاعتماد .  علىراجع د/ -30

 . 193راجع د/ احمد ابو الوفا . مرجع سابق ص -31

ياها خطوط فاصله لتعين ترسم داخل م أن للدولة الأرخبيلية على 1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام  51جاء نص المادة  -32

 حدود مياهها الداخلية. 

منه  18ماده  1961سنة ل 51لقد تشددت بعض الدول في تقيد حرية السفن في موانيها ) الداخلية ا وهذا ما قرره نظام السفن الأردني رقم -33

 أن يحظر حظرا مطلقا في الميناء:  علىتنص 

سم من فها في أي قاختلا ىعلوالوسائل الةارة والمواد الكيميائية أو غيرها من المواد  الأقذارأو  ب أو الحجارة أو الرملإلقاء الترا -1

 البر أو الماء. 

ة المانعة بيد الوقائيال التراالبر أو الماء أو إهم إلىاختلافها  علىالوسائل الةارة أو المواد الكيميائية أو الزيوت أو الشحوم  ةلاسإ -2

 ورة .هذه الص علىلسيلانها 
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 الأرصفة المخصصة للسير.  علىوضع أو ترك أي شيء  -3

 نشر الشباك.  -4

 الصيد البري والبحري إطلاقا.  -5

 الأرصفة . علىإلقاء البةائع ذات الروائح الكريهة  -6

 مدي ضرر أخر بهما . إلىكافة المنشآت أو  علىالدهان والحفر أو النقش أو الكتابة ب ي وسيله من الوسائل  -7

ير بدون ذلك أو الس ون لهمافعة والناقلة وسائل الأدوات الميكانيكية العائدة لإدارة الميناء من قبل أشخاص غير م ذتحريك الآلات الر -8

 مبرر في نطاق عمل هذه الآلات أثناء تشغيلها. 

لمخزن مواد ي اان فكالأرصفة وفي المستودعات أو المخازن أو اقل من عشرين متر إذا  علىالتدخين وإشعال النار أو النور العادي  -9

 مشتعلة .

 البر  إلىخر من ظهر السفينة آإلقاء البةائع أو شيء  -10

 بيع المشروبات الكحولية في الأماكن العامة .-11

عن د/ احمد ابو الوفا  نقلا 108 – 107مؤسسة الموانئ : قوانين وأنظمة مؤسسة الموانئ ص  –وزارة النقل   -المملكة الأردنية الهاشمية 

 ا. 5هامش) 95ص  1989-1988دار النهةة العربية –الطبعة الأولى  –الدولي للبحار القانون 

 )                            1958ا من اتفاقية جنيف 15ونصت المادة )-34
1. The coastal State must not hamper innocent passage through the territorial sea.  

2. The coastal State is required to give appropriate publicity to any dangers to navigation, of which it has 

knowledge, within its territorial sea).  

 .432 مرجع سابق ص –القانون الدولي العام  –راجع د / إبراهيم العناني  -35

 .82ص 2005 – 2004الجزء الثاني محاضرات في القانون الدولي العام  –راجع د / صالح بدر الدين  -36

لقانون راجع د / عباي مصطفي المصري ا –وضع القانون البحري المصري عدة شروط لاكتساب هذه السفينة للجنسية المصرية  -37

 وما بعدها . 49مرجع سابق ص  –بحري ال

 .1982ا من الاتفاقية الجديدة لقانون البحارعام 20انظر نص المادة )   -38

 .1982ا من الاتفاقية الجديدة لقانون البحار 22ر نص المادة ) انظ  -39

وما  55ص   2012 بية عامالدسوقي الوسيح في القانون الدولي العام الكتاب الرابع قانون البحار دار النهةة العر إبراهيمراجع د/سيد   -40

   بعدها.

 ح بدر الدين . وكذلك د / صال 772-763ص 1995ار النهةة العربية د –الجزء الأول  –إبراهيم . القانون الدولي  علىراجع د /   -41

 .  100مرجع سابق صالقانون الدولي العام 

 وما بعدها. 82ص 2007الطبعة الأولى دار النهةة العربية عام   –العلاقات الدبلوماسية المعاصرة  –راجع د/سيد إبراهيم الدسوقي   -42

 . 1982الأمم المتحدة لقانون البحار  من اتفاقية 28/1انظر نص المادة -43

 . عدهاوما ب 144ص  مرجع سابق الدسوقي الوسيح في القانون الدولي العام الكتاب الرابع قانون البحار إبراهيمراجع د/سيد   -44

 .  1982 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 97راجع نص المادة   -45

عدة مدن البحدر تس ، والتي تتلخص فدي أن تصدادما وقدع بدين سدفينة تركيدة وسدفينة فرنسدية )اللدوتسا فدي رقغير أن ما حدث في واقعة اللو  -46

ت ينية حيدث ألقد، وترتب على ذلدك إضدرارا بالسدفينة التركيدة ماديدة وبشدرية ، وانتهدزت تركيدا فرصدة رسدوا السدفينة فدي مينداء القسدطنط العالي

،  حداكم التركيدةمحكمة العدل الدولية الدائمة وأثير أمامها التساؤل حدول مددى اختصداص الم القبض على ربانها وحاكمتهم . وعرض الأمر على

تده يدر أن مدا قررغأن ما اتخذته تركيا غير مخالف للقانون الددولي وذلدك لخلدو هدذا القدانون مدن قاعددة تحددد الاختصداص .  إلىوانتهت المحكمة 

 يكدون إلا ذ بقاعددة أن الاختصداص القةدائي والإداري فدي مسدائل التصدادم البحدري لاحيدث اخد 1952المحكمة لم ي خذ به مؤتمر بروكسيل في 

ررت أن في حالده قا والتي 11في مادتها ) 1958حدوث التصادم وهذا ما أخذت به اتفاقية جنيف لة التي تحمل السفينة علمها وقت لسلطات الدو

أو لأي شدخص  قائد السدفينةالبحار بحيث تستتبع المسئولية الجنائية أو الت ديبية ل يأعالالتصادم أو أي حادث ملاحة أخر يتعلق بسفينة تجارية في 

ي . مرجدع لقدانون الددولا –العلم أو لدوله الجنسية بالنسبة لهؤلاء . راجع د/ إبدراهيم العنداني  ةيعمل في خدمة السفينة فإن الاختصاص يثبت لدول

 .   441سابق ص 

 .1982ية البحار لعام امن اتفاق98ـراجع نص المادة)-47
 

 


